
مقدمة:

تُعتبر حقوق الإنسان أساسًا جوهًا في ترسيخ يئة مؤسسية عادلة تقوم على الإنصاف والمساواة، لاسيما عند التصدي
للمخالفات القانونية التي قد تقع ضمن أطر العمل المؤسسي. ومن هذا المنطلق، تأي هذه الدورة التدية لتُعنى بفهم

العلاقة المتبادلة ين احتام حقوق الإنسان وتطيق الإجاءات التأديية، مع الحرص على الامثال للمعاير القانونية الوطنية
والموايق الدولية ذات الصلة.

تركّز الدورة على استعاض المبادئ القانونية والأخلاقية التي تحكم التعامل مع الموظفين المخالفين بطقة تحافظ على
كامتهم وحقوقهم الجوهة، وتُوّد المشاركين بمهاات متقدمة لتحليل القاات الإداة ومدى انسجامها مع المبادئ

الحقوقية. كما تعرّف المتدرين على أدوات الحوكمة المؤسسية ذات الصلة بالعدالة الإجائية، وتُبز كيف يمكن دمج مبادئ
الشفافية والمساءلة ضمن العمليات المؤسسية المتعلقة بالمساءلة التأديية.

تُحفّز الدورة المشاركين على تبنّي ممارسات مؤسسية ترتكز على العدالة، وتحقيق التوان ين تطيق القوانين التنظيمية من
جهة، والحفاظ على الحقوق الأساسية للأفاد من جهة أخرى. تم تصميم هذا البرنامج ليخاطب العاملين ضمن يئات تطلب

فهماً دقيقاً لكيفية الدمج ين الانضباط المؤسسي واحتام الكامة الإنسانية، بما يضمن يئة عمل متزنة ومستقرة.

 

الفئات المستهدفة:

تستهدف هذه الدورة التدية المهنين والقيادات المؤسسية والمختصين المعنين بتطيق السياسات الداخلية والرقابة
القانونية، ومن أبز الفئات التي يمكن أن تستفيد من محتواها:

مسؤولو الموارد البشة في القطاعين الحكومي والخاص.
المستشاون القانونيون داخل المؤسسات العامة والخاصة.

مداء الإداات القانونية ومسؤولو الانضباط المؤسسي.
أعضاء لجان التحقيق التأدبي واللجان المختصة بالمساءلة.

العاملون في وحدات الحوكمة والامثال التنظيمي.
المختصون إعداد وتحديث السياسات والأنظمة المؤسسية.

موظفو الهيئات الرقاية والتنظيمية والمنظمات الحكومية.
القيادات الإداة العليا في المؤسسات الكبرى.

الخباء المعنيون بتطور التشعات والأنظمة الإداة.
الأفاد المهتمون بتعز ثقافة حقوق الإنسان داخل يئات العمل المؤسسي.

 

الكفاءات المستهدفة:

من خلال المشاركة في هذا البرنامج التدبي، سيُطوّر المتدربون مجموعة من الكفاءات العملية والحقوقية التي تعز



قدرتهم على إدارة المخالفات المؤسسية وفق نهج قانوني متوان، ومن أبز هذه الكفاءات:

إقان المبادئ القانونية الناظمة لحقوق الإنسان في سياق العمل.
مهاات التحقيق في المخالفات بطقة مهنية تاعي الأطر الأخلاقية.

تحليل القاات الإداة في ضوء المعاير القانونية والحقوقية.
القدرة على إعداد سياسات مؤسسية تستند إلى احتام الحقوق الأساسية.

استخدام أدوات متقدمة لتحليل وتقيم المخاطر القانونية.
التميز ين الإجاءات التأديية المشوعة وتلك التي قد تشكل اتهاكاً للحقوق.

صياغة تقار داخلية توافق مع المعاير الدولية في مجال حقوق الإنسان.
تطور حلول مؤسسية عادلة للناعات المهنية.

ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة في معالجة القضايا التأديية.
تفسير وتحليل النصوص القانونية ذات العلاقة بحقوق العاملين.

بناء آليات عمل تكفل الإنصاف والتوان ين العقوبة والخطأ.

 

أهداف الدورة التدية:

بنهاية هذه الدورة، سيكون المشاركون قادن على:

الإلمام بالمبادئ القانونية المتعلقة بكيفية معالجة المخالفات داخل المؤسسات.
تحليل الإجاءات التأديية استناداً إلى معاير العدالة الإجائية.

التفرقة الدقيقة ين التداير القانونية السليمة وتلك التي تمس حقوق الإنسان.
تقيم تأير السياسات الداخلية على حماية الحقوق الأساسية للموظفين.

تطيق آليات مؤسسية للمساءلة تقوم على الشفافية والإنصاف.
استخدام أدوات تقيم الأداء لتحديد مدى ناسب العقوبة مع المخالفة المرتكبة.
تحديد دور ومسؤولية الجهات ذات الصلة في ضمان يئة قانونية تحترم الحقوق.

تطور آليات تحقيق تاعي ضمانات الدفاع والخصوصية خلال جمع الأدلة.
تصميم استايجيات مؤسسية تعز من ثقافة الالتام بحقوق الإنسان.

تقديم مقترحات بشأن سياسات بديلة تماشى مع المعاير القانونية الدولية.
نمية مهاات الموظفين في معالجة الاتهاكات بطقة عادلة ومهنية.

بناء ثقة داخلية قائمة على احتام الكامة الإنسانية في كل إجاء تأدبي.
صياغة إجاءات نظيمية تاعي التناسب والتدج في التدخلات العقاية.

دعم صنع القار المؤسسي بناءً على أسس حقوقية اسخة.
خلق يئة خالية من الاتهاكات التعسفية وسوء استغلال السلطة الإداة.

 



محتوى الدورة التدية:

الوحدة الأولى: الإطار المفاهيمي والقانوني لحقوق الإنسان داخل المؤسسات

التعف بحقوق الإنسان وأهميتها في سياق العمل المؤسسي.
المبادئ الأساسية لحماية الحقوق داخل يئة العمل.

العلاقة ين القانون الإداري ومفاهيم حقوق الإنسان.
التصنيفات الدولية للمخالفات الإداة والإجاءات التأديية.

الاتفاقيات الدولية والإقليمية المرتبطة بحقوق العاملين.
التامات أصحاب العمل تجاه احتام وضمان الحقوق الأساسية.

التحديات القانونية المرتبطة بالمخالفات المؤسسية.
تحليلات لحالات داسية توثق اتهاكات حقوق الموظفين.

استعاض الأطر القانونية الوطنية الخاصة بالمساءلة الإداة.

الوحدة الثانية: الإجاءات التأديية ومعاير العدالة الإجائية

الماحل الأساسية للتحقيق الإداري ضمن معاير العدالة.
ضمان الشفافية والحيادية خلال سير التحقيق.

الحق في الدفاع والتمثيل القانوني للموظف المعني.
الاستخدام القانوني للأدلة والإثباات ضمن الإجاءات.

التوان ين سلطة الإدارة وحقوق الأفاد العاملين.
متى تُعتبر الإجاءات التأديية اتهاكاً للحقوق؟

ماجعة قاات المساءلة وفقًا لمبدأ التناسب والعدالة.
دور لجان التحقيق في ترسيخ ممارسات تأديية عادلة.

الرقابة الداخلية المؤسسية على مدى شرعية الإجاءات التأديية.

الوحدة الثالثة: التحديات المؤسسية في تطيق حقوق الإنسان

محدودية الثقافة الحقوقية داخل بعض المؤسسات.
تضارب أهداف الإتاج مع الالتام بالحقوق.

التميز الإداري أو الاتقام من المبلغين.
استغلال السلطة في القاات المتعلقة بالمساءلة.

تعارض بعض القيم المؤسسية مع المعاير الحقوقية.
نقص التدب والتأهيل في مجال حقوق الإنسان المؤسسية.

أهمية التوثيق في ضمان عدالة الإجاءات.
قصور بعض الأطر التنظيمية في حماية حقوق العاملين.

كيفية التعامل مع الضغوط السياسية أو الإعلامية في القضايا التأديية.



الوحدة الابعة: تطور السياسات المؤسسية الداعمة للحقوق

العناصر الأساسية لبناء سياسة مؤسسية تحترم الحقوق.
تصميم أنظمة وإجاءات عادلة لمعالجة المخالفات.

إدماج المبادئ الحقوقية في لوائح ونظم العمل.
استخدام أدوات الحوكمة لتعز ممارسات المساءلة.

إشاك العاملين في بلورة السياسات ذات الصلة بالانضباط.
إنشاء آليات فعالة للرصد والتقيم الحقوقي داخل المؤسسات.

التدب المستمر للمسؤولين القانونين والإداين.
إدارة التغير المؤسسي بما يضمن يئة تحترم الحقوق.

توظيف التجارب الدولية الناجحة في تطور السياسات المؤسسية.

الوحدة الخامسة: ممارسات متقدمة وحالات داسية تطيقية

تحليل وقائع تأديية واقعية من منظور حقوق الإنسان.
داسة أر تدخل الهيئات الرقاية في النتائج النهائية للتحقيقات.

مقارنة سياسات مؤسسية مختلفة على المستوى الإقليمي.
رصد الفجوات الحقوقية في الإجاءات المؤسسية.

صياغة توصيات عملية لتصحيح المساات التأديية.
إعداد خطة عمل لتأسيس يئة تأديية منصفة داخل المؤسسة.

تقنيات توثيق القاات بما ياعي الشفافية والحقوق.
تدبات جماعية على محاكاة حالات تأديية حساسة.

وضع مؤشات لتقيم الأداء المؤسسي في ضمان العدالة الحقوقية.

 

خلاصة وتوصيات الدورة التدية:

تُعتبر هذه الدورة مرجعاً عملياً شاملاً لفهم آليات معالجة المخالفات القانونية داخل المؤسسات بأسلوب ياعي كلاً من
متطلبات النظام الإداري ومبادئ حقوق الإنسان. وبالاعتماد على منهجية تحليلية وأطر قانونية اسخة، يكتسب المشاركون

أدوات فعالة تُمك

 


